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Abstrak: 
Hukum islam yang komprehensif merupakam karakteristik yang membedakan dengan 
hukum-hukum lainnya. Ijma’ adalah sumber hukum ketiga dalam hukum islam yang dijadikan 
sebagai hujjah atau dalil oleh ulama muslim dengan pemikiran dan persepsi yang benar 
tentang yurisprudensi realitas serta untuk kemaslahatan manusia disetiap masa.. Pada 
periode awal umat islam sepakat bahwa ijma’ sebagai hujjah atau dalil kemudaian terjadi 
perbedaan ulama setelah periode tersebut dan jumhur ulama berpendapat bahwa ijma’ 
adalah hujjah atau dalil sebagai sumber hukum islam ketiga setelah Al-Qu`an dan As-
Sunnah. Ijma’ dibagi berbagai macam diantaranya ijma’ berdasar ahlinya ada dua yaitu 
umum dan khusus dan berdasarkan caranya ada dua qouli dan sukuti. 
 
Kata Kunci: Ijma, Ulama dan Ushul Fiqh 
 
صخللما  
ا نإ نم الهوشمو ةيملاسلإا ةعيرشل صخأ
عئارشلا لك نع ا لضفت تيلا اهصئاصخ. 
و ةلدلأا لوصأ نم ثلاثلا لصلأا وه عاجملإا
 يوذ نم ينلسلما ءاملع ا لدتسي تيلا ةيعرشلا
 ريدقتلو عقاولا هقفل كاردلإاو حجارلا لقعلا
رصع لك في سانلا ةحلصم. في عاجملإا قلطي 
نىعبم ةغللاا فتلااقأو  حلاطصلا في ام عاجملإا
 ةمأ نم دقعلا و للحا لهأ قافتا نع ةرابع وه
 راصعلأا نم رصع في ملسو هيلع اللها ىلص دممح
عئاقولا نم عقاو مكح ىلع . ردصلا قفتا دق
عاجملإا ةيجح ىلع ةملأا هذه نم لولأا 
و ،كلذ دعب وفلتخاو  ءاملعلا روهجم بهذ نأ
لما و اهعابتا بيج ةيعرش ةجح عاجملإا يرص
اهيلإ . تاميسقت ةدع لىإ مسقني عاجملإا
 لىإ هلهأ رابتعاب عاجملإا اهنم ةفلتمخ تارابتعاب
 عاجملإا مسقي و ةصالخا و ماعلا اهم ينمسق
 وأ تيوكسلاو ليوقلا اهم ينمسق لىإ هتاذ رابتعاب
يرارقلإا. 
 أ.  ةمدقم 
 اهونم في ةايلحا ةكرح ةيملاسلإا
ضلاو دعاوقلا عضو للاخ نم ،اهراهدزاو طباو
لجلآاو لجاعلا في دابعلا لحاصم ققتح تيلا .
 ا تزيتم تيلا صئاصلخا مهأ نم ناك كلذلو
 اهعيرشتو اهماكحأ نأ ةيملاسلإا ةعيرشلا هذه
 دوروو ليلدلا و ةجلحا ىلع ةمئاق ةفلتخلما
 في لثمتلما يلهلإا يحولا لىإ اهيف عزانتلما روملأا
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تهاد القرآن والسنة وما يلحق ا عن طريق الاج
  .من العلماء المؤهلين
وكان المسلمون العرب في صدر الإسلام 
 يفهمون نصوص الشريعة - صحابة أو تابعين–
قرآنا أو سنة بالسلفية، و كانوا يدركون مقاصد 
الشرع و أهدافه بحكم تلمذهم لمصدر الشرع و 
هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا 
بط بحاجة لوضع نظم و قواعد و شروط لض
الاجتهاد، و لما فسدت السلفية العربيه و النقطع 
الناس عن إدراك الذوق التشريعي بدت الحاجة 
. الملحة إلى وضع ضوابط للاجتهاد و الاستنباط
لذلك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية شروط 
معينة لابد من تحققها حتى يكون صاحبها أهلا 
 .لمنصب الاجتهاد و مرتبته
 
 عتعريف الإجما .ب 
يطلق الإجماع في اللغة بمعنى العزم و 
أجمع فلان رأيه على : التصميم عليه، و منه يقال
كذا أي إذا عزم و صمم عليه، ومنه قوله 
﴿فَأَجِمعواْ أَمركُم و : سبحانه و تعالى
 أي اعزموا على أمركم، و منه ١شركَآَءكُم﴾
قال : عن عائشة رضي الله عنها أا قالت
﴿لا تصوم إلا : صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ويطلق .  أي عزمه٢من أجمع الصيام قبل الفجر﴾
                                                
  ١٧: سورة يونس١
:  ص٢٦٦٢: أخرجه النسائي، باب الصيام، الحديث٢
   الجزء الثالث، موسسة الرسالة٢٧١
أجمع القوم على :  يقال٣،قاالإجماع بمعنى الاتف
أجمعت الجماعة : كذا أي إذا اتفق عليه، و يقال
وكل أمر . على كذا أي إذا اتفقت على كذا
من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع منهم 
 . اللغةفي إطلاق أهل
فقد اختلف الأصوليون في تعريف 
الإجماع اصطلاحا حيث ذكروا له عدة 
  :تعريفات منها
أن معنى الإجماع هو اتفاق علماء العصر 
اتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وقد اشتمل هذا .٤على أمر ديني بعد وفاته
 :التعريف على خمسة قيود
أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء  .١
تهدين، فلا يصح الاتفاق بعض اتهدين ا
 و كذلك اتفاق غير اتهدين كالعامة
المراد بالعلماء اتهدين من كان موجودا  .٢
 .منهم دون مات أو لم يلد بعد
لابد أن يكون امعون من المسلمين و لا  .٣
 .عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمين
 الإجماع إنما يكون حجة تعد وفاة صلى الله .٤
 .عليه وسلم ولا يقع في حياته
                                                
  ٥٣١: المعجم الوسيط٣
ه عند أهل السة و الجماعة لمحمد معالم أصول الفق٤
:  الطبعة الثانية٢٦١: حسين بن حسنالجيراني، ص
  الجوزي م، مطبعة دار ابن٨٩٩١/هـ٩١٤١
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أن تكون المسألة امع عليها من الأمور  .٥
الدينية و يخرج بذلك الأمور الدنيوية و 
 .العقلية
أن الإجماع هو عبارة عن اتفاق : و قيل
أهل الحل و العقد من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقع 
  ٥.من الوقائع
إن الإجماع هو عبارة : ين الرازيقال فخر الد
 علىعن اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد 
 ٦.الأمور من أمر
 
 أقسام الإجماع  .ج 
أن الإجماع ينقسم إلى عدة تقسيمات 
  :باعتبارات مختلفة منها
  :يقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين: أولا
أن يتفق قول : الإجماع القولي و هو الصريح .١
كم بأن يقولوا كلهم هذا الجميع على الح
حرام أو حلال، فهذا أن وجد حجة قاطعة 
 .بلا نزاع
الإجماع السكوتي أو الإقراري وهو أن  .٢
يشهر القول أو الفعل من البعض فيسكت 
  .الباقون عن انكاره
                                                
أصول الفقه، الإمام مالك و أدلته لعبد الرحمن ٥
  ١٠٠١: م، ص٣٠٠٢/هـ٤٢٤١: الشعالاني، الجزء الثاني
المحصول في علم الصول الفقه لفخر الدين الرازي، ٦
  الجزء الثاني القسم الأول، ٠٢: ص
و قد اختلف العلماء في حجية الإجماع 
السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة و 
بعضهم جعله بعضهم لم يعتبره حجة أصلا و 
وسبب الخلاف هو أن السكوت . حجة ظنية
 .محتمل الرضا و عدمه
  :ينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين: ثانيا
إجماع عامة المسلمين على ما علم من : العام .١
هذا الدين بالضرورة كالإجماع على 
وجوب الصلاة و الصوم و الحج و هذا 
 .قطعي لا يجوز فيه التنازع
مع عليه العلماء كإجماعهم ما يج: الخاصة .٢
على أن الوطء مفسد الصوم و هذا النوع 
من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير 
قطعي، فلابد من الوقوف على صفته 
  .للحكم عليه
  :ينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى قسمين: ثالثا
يمكن معرفته و القطع : إجماع الصحابة .١
ءلين بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القا
 .بحجية الإجماع
إجماع غير الصحابة من بعدهم فإن أهل 
العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه و 
إمكان معرفته و العلم به، أما القول بحجيته فهو 
 .مذهب الجمهور
  :ينقسم الإجماع باعتبار قطعي و ظني: رابعا
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مثل إجماع الصحابة المقول بالتواتر : القطعي .١
لم من الدين خاصة و الإجماع ما ع
 .بالضرورة
كالإجماع السكوتي الذي غلب الظن : الظني .٢
فيه اتفاق الكل، وعلى كل فتقدير قطعي 
الإجماع و ظنيه أمر نسبي يتفاوت من 
إلا أن الأمر المقطوع به . شخص إلى آخر
 :في قضية الإجماع شيئان
أن الإجماع من حيث الجملة أصل  -
مقطوع به و حجة قاطعة و إن 
 بعض أنواعه و بعض ف فيختلاالا
 .شروطه
أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيه  -
نزاع هل هي إجماعات قطعية عما تقدم 
 .٧التمثيل لذلك آنفا
 
 حجية الإجماع  .د 
قد اتفق الصدر الأول من هذه الأمة على 
أول من  حجية الإجماع حتى زمن النظام، فإنه
صرح برد الإجماع، و أن أهل العلم اخلفوا هل 
لح أن يكون حجة تثبت به الإجماع يص
  الأحكام الشرعية؟
قد اتفق جمهور العلماء على أن : المذهب الأول
الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها و المصير 
                                                
  ٥٦١/٤٦١معالم أصول الفقه، ص ٧
لقد استدلوا على حجية الإجماع بأدلة . إليها
  :كثيرة من أهمها دليلان هما
  من الكتاب: الدليل الأول
 ِمن بعِد ﴿ و من يشاِقِق الرسولَ: قال تعالى .١
سِبيِل لهُدٰى و يتِبع غَير ٱما تبين لَه 
 جهنم ۦ ما تولَّٰى و نصِلِهۦِهالـمؤِمِنين نولِّ
 ٨وسآَءت مِصيرا ﴾
إن الله تعالى توعد بالعقاب : وجه الدلالة
على متابعة غير سبيل المؤمنين و هذا يدل 
 المؤمنين و تحريم على وجوب متابعة سبيل
مخالفتهم ولو لم تكن مخالفتهم حراما لما 
توعد عليه و لما حسن الجمع بينه و بين 
المحرم، وهو مشاقة الرسول في التوعيد، 
كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر 
  .و أكل الخبز المباح
﴿ كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت : قال الله تعالى .٢
مرونَ ِبالْمعروِف و تنهونَ عِن ِللناِس تأْ
 ٩الـمنكَِر و تؤِمنونَ ِباِالله ﴾
إن الله قد وصف هذه الأمة : وجه الدلالة
بأم يأمرون بكل معروف و ينهون عن 
كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو 
ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك و 
                                                
  ٥١١: سورة النساء٨
  ٠١١: سورة آلعمران٩
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ثبت أن إجماع هذه لم تنه عن المنكر فيه فت
  .الأمة حق و أا لا تجتمع على الضلالة
﴿ و  َكَذَِلك جعلْٰنكُم أَمةً : قال الله تعالى .٣
لناِس و يكُونَ ٱوسطًا لِّتكُونوا شهدآَء علَى 
  ٠١لرسولُ علَيكُم شِهيدا ﴾ٱ
إن الله وصف الأمة بكوا : وجه الدلالة
 العدل، فيعتدل الله لها وسطا، و الوسط هو
يجعلها معصومة من الخطإ إذا الجتمعت، و 
العصمة من الخطإ توجب قبول قول 
فكان إجماعها حجة يجب . معصوم أو فعله
  .العمل به
  من السنة: الدليل الثاني
﴿لا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .١
يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
 ١١ يأتي أمر الله﴾يضرهم من خذلهم حتى
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .٢
: ﴿ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم
إخلاص العمل الله و المناصحة لولاية الأمر 
 ٢١و لزوم جماعة المسلمين﴾
أن الإجماع ليس بحجة و ذهب : المذهب الثاني
  .إليه النظام واستدل بأدلة من الكتاب و السنة
                                                
  ٣٤١: سورة البقرة٠١
حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب ١١
، ٩٥٣١:  في فتح الباري، ص١١٣٧: الاعتصام، الحديث
  الجزء الثاني عشر
الحديث الصحيح أخرجه الترمذي في كتاب العلم، ٢١
  ٧٥٦٢: ديثالح
 من الكتاب: الدليل الأول
لِكٰتب ِتبٰينا ٱ﴿ونزلْنا علَيك : ال الله تعالىق .١
وهذا يدل على عدم الحجة  ٣١لِّكُلِّ شيٍء﴾
 .للإجماع
زعتم ِفي شيٍء ﴿ فَِإنْ تٰن: قال الله تعالى .٢
فقد اقتصر  ٤١لرسوِل ﴾ٱالله و ٱفَردوه ِإلَى 
 .في الرد عند التنازع على الكتاب و السنة
﴿ ولَا تأْكُلُوا أَمٰولَكُم بينكُم : تعالىقال الله  .٣
ِالله ٱ وقوله ﴿ و أَن تقُولُوا علَى ٥١ِبالٰبِطِل ﴾
فالنهي عن هاتين  ٦١ما لَا تعلَمونَ ﴾
المعصيتين موجه لكل الأمة مما يدل على 
تصور وقوعهما منهم، و من تتصور منه 
  .المعصية لا يكون قوله موجبا القطع
  من السنة: لثانيالدليل ا
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذا  .١
عمول ا و ليس الإجماع لى الأدلة المع
منها، ولو كان منها لما أقره الرسول صلى 
 .لى إهماله لهعالله عليه وسلم 
﴿ إن : وقال الرسول صلى الله عليه وسلم .٢
الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس و 
قبض العلماء حتى إذا لم لكن يقبض العلم ب
                                                
  ٩٨: سورة النخل٣١
  ٩٥: سورة النساء٤١
  ٨٨١: سورة البقرة٥١
أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب كيف ٦١
  ٠٠١: يقبض العلم، الحديث
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يبق عالم اتخد الناس رؤساء جهالا فسألوا 
  ١٢فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا ﴾
فهذا يدل على خلو العصر عن الإجماع و 
 .أهله و لو كان حجة ما خلا العصر منهما
 
 تعريف الاجتهاد و اتهد  .ه 
" جهد"الاجتهاد في اللغة مشتق من مادة 
هد أو بفتح الجيم بمعنى بضم الجيم بمعنى بذل الج
تحمل الجهد وهو المشتقة، فالاجتهاد في اللغة 
بذل الجهد و استفراغ الوسع في تحقيق أمر من 
الأمور الشاقة، سواء كان في الأمور الحسية 
ر عظيم، أو في الأمور جكبذل الجهاد في حمل ح
المعنوية كاستجراج حكم أو نظرية عقلية أو 
جتهد في الأمر أي ا: شرعية أو لغوية، و نقال
  .٧١بذل وسعه و طاقته في طلبه ليبلغ مجهوده
لقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف 
الاجتهاد اصطلاحا، فعرفوها بعدة تعريفات، 
  :منها
غ الوسع اأن الاجتهاد استفر: "قال الرازي 
في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ 
 .٨١"الوسع فيه
اغ الوسع ر استفالاجتهاد هو: "قال الآمدي 
في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
                                                
  ٣٣١/٣: لسان العرب٧١
  ٧/٢: المحصول في علوم الأصول٨١
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد 
 .٩١"فيه
صار اللفظ في عرف العلماء : "قال الغزالي 
مخصوصا ببذل الجهد و وسعه في طلب 
و : "ثم قال". العلم بأحكام الشريعة
الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب 
العجز عن مزيد بحيث يحس في نفسه ب
 ".طلب
الاجتهاد هو بذل الوسع : "قال ابن قدامة 
في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط 
  .٠٢"الأحكام الشرعية
و قد اشتمل هذا التعريف على الضوابط 
 :التالية
أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في : أولا
إذ القياس . الأدلة، فهو بذلك أعم من القياس
 بالأصل، أما الاجتهاد فإنه هو إلحاق الفرع
  .يشمل القياس و غيره
أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه عالم : ثانيا
إذ النظر في . بالأدلة و كيفية الاستنباط منها
  .الأدلة لايتأتى إلا ممن كان أهلا بذلك
أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو : ثالثا
  .الظن به، وذلك ماتضمنه قيد الاستنباط
وقد تضمن قيد الاستنباط أيضا بيان أن : رابعا
الاجتهاد إنما هو رأي اتهد، و ذلك محاولة منه 
. لكشف حكم الله، ولا يسمى ذلك تشريعا
                                                
  ٢٦١/٤: الأجكام للآمدي٩١
  ٣٣٣/٢: روضة الناظر و جنة المناظر٠٢
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فإن التشريع هو الكتاب و السنة، و أما 
 .الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم
من بذل جهده لإدراك حكم : اتهد هو
 أن يبذل جهده في معرفة يلزم اتهد.١٢شرعي
: فإن أصابه فله أجران .الحق ثم يحكم بما ظهر له
أجر على الجتهاده و أجر على إصابة الحق، لأن 
و إن أخطأ . في إصابة الحق إظهارا له و عملا به
فله أجر واحد و الخطأ مغفور له لقوله صلى الله 
﴿ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم : عليه وسلم
إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ أصاب فله أجران و
وإن لم يظهر له الحكم وجب .٢٢فله أجر ﴾
  .عليه التوقف و جاز له التقليد حينئذ للضرورة
 
 شروط الاجتهاد  .و 
كان المسلمون العرب في صدر الإسلام 
 يفهمون نصوص الشريعة - صحابة أو تابعين–
قرآنا أو سنة بالسلفية، و كان يدركون مقاصد 
هم لمصدر الشرع و الشرع و أهدافه بحكم تلمذ
هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يكونوا 
بحاجة لوضع نظم و قواعد و شروط لضبط 
الاجتهاد، و لما فسدت السلفية العربيه و النقطع 
                                                
طبعة . خ محمد بن صالح العثيمينأصول الفقه، الشي١٢
  ٦٩: هـ، ص٠٢٤١
أخرجه البخاري في صحيحه، حديث . المتفق عليه٢٢
  ٠٤٢٣و مسلم في صحيحه، حديث . ٥٠٨٦
الناس عن إدراك الذوق التشريعي بدت الحاجة 
  .الملحة إلى وضع ضوابط للاجتهاد و الاستنباط
لامية ولذلك أن الاجتهاد في الشريعة الإس
عينة لابد من تحققها حتى يكون مشروط 
و من . صاحبها أهلا لمنصب الاجتهاد و مرتبته
 :شروطه التالية
 معرفة اللغة العربية .١
لابد من معرفة الله العربية لأن مصدري 
الشريعة الأصلين هما القرآن و السنة وردهما، 
فلا يمكن استنباط الأحكام منهما إلا بفهم كلام 
و مركبا، و معرفة قواعد اللغة، و العرب مفردا أ
طرق أدائها و مقاصد واضعيها، و كيفية دلالة 
الألفاظ على المعاني، و حكم خواص اللفظ من 
عموم و خصوص، و حقيقة و مجاز، و إطلاق 
و تقييد، فمن لا يفهم العربية و أساليب 
الخطاب فيها، ولم يدرك أسرار اللغة، لا يتمكن 
  . كلام الله و رسولهأصلا من استنباط حكم في
  
 العلم بآيات الله .٢
القرآن أصل الشريعة، فلابد من أن يعلم 
اتهد ما تضمنته من آيات الأحكام بأن يتمكن 
من الرجوع إليها في مواضعها وقت الحاجة، و 
و معرفة معاني . انيها لغة و شرعاعأن يفهم م
الآية لغة يتم بمعرفة معاني المفردات و المركبات 
و معرفة معاني الآية . ا في إفادة المعنىو خواصه
شرعا بأن يعرف العلل و المعاني المؤثرة في 
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الأحكام ووجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة 
  .و إشارة و دلالة و اقتضاء
 
 معرفة السنة .٣
و معرفة . وهو أن يعرف سندها و متنها
السند بأن يطمئن إلى صحته و عدم إعلاله عن 
و معرفة المتن . جال الحديثطريق دراسة علم ر
بتعريف معانيه اللغوية و الشرعية، كما هو مبين 
في علم القرآن، و ملاحظة و إدراك التعارض 
الذي قد يظهر في بعض الأحاديث مع مقتضى 
القرآن أو قواعد الشرعية العامة أو مقتضيات 
  .الأصول العقلية المسلم ا
 
معرفة الناسخ و المنسوخ من القرآن و  .٤
 سنةال
حتى لا يعتمد على المنسوخ و المتروك مع 
و . وجود الناسخ فيؤديه اجتهاده إلى باطل
يكفي أن يرجع اتهد إلى ما كتب في هذا 
الموضوع، فقد جمعت الأيات المنسوخة و 
و لاشتراط معرفة . حددت الأحاديث المنسوخة
الجميع و الحفظ، و إنما يكفي في كل واقعة يفتى 
 العلم بأن ذلك الحديث و ا آية أو حديث
  .تلك الآية محكمان
  
 العلم بمواقع الإجماع .٥
 اتهد بخلافه، و ليس من حتى لا يفتي
اللازم أن يحفظ جميع مسائل الإجماع، بل ينبغي 
أن يعلم أن فتواه في مسألة ليست مخالفة 
للإجماع، بأن يعلم أا توافق مذهبا من مذاهب 
ه المسألة ناشئة العلماء أو يغلب على ظنه أن هذ
 .في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها رأي
  
 معرفة القياس .٦
وهو بمعرفة شروطه و أركانه و أقسامه و 
مسالك العلة و علل الأحكام و كيفية استنباطها 
من الأدلة الشرعية و أصول الشرع الكلية، لأن 
القياس قاعدة الإجتهاد، و من لا يعرف القياس 
  .لا يتمكن من الاستنباط
 
 العلم بأصول الفقه .٧
إن أصول الفقه عماد الاجتهاد و أساسه 
الذي تقوم عليه أركان بنائه، إذ إن دليل عليه 
بواسطة معينة ككونه أمرا أو يا أو عاما أو 
خاصا و نحوها، ولا بد عند الاستنباط من 
معرفة تلك الكيفيات و حكم كل منها، و لا 
  .يعرف ذلك إلا في أصول الفقه
  
 قاصد الشريعة في وضع الأحكامإدراك م .٨
وهو الالتزام بأهداف العامة التي قصد 
التشريع حمايتها كحفظ مصالح الناس المتمثلة 
بالحفاظ على الدين و النفس و العقل و النسب 
إذ إن فهم النصوص و تطبيقها على . و المال
الوقائع متوفق على هذه المقاصد و التزام إطارها 
  .العام
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  رمعرفة شؤون العص .٩
إن الاجتهاد مرادف للإفتاء، و الإفتاء 
الصادر من اتهد يتطلب شرط آخر عدا 
الشروط السابقة وهو معرفة واقعة الاستفتاء و 
  .دراسة نفسية المستفتي و اتمع الذي يعيش فيه
فإذ توفرت هذه الشروط كان الاجتهاد معتبرا 
شرعا، لأنه صادر من أهل الدين اضطلعوا 
وهناك شروط  .ر إليه الاجتهادبمعرفة ما تفتق
لة و الفطانة اأخرى مختلف فيه بين العلماء كالعد
و الذكاء و سعة العقل و معرفة علم الكلام 
لتحصيل الإيمان الصحيح باالله و الرسول، لا 
لمعرفة دقائق الكلام و تفصيل فلسفة 
  ٣٢.الكلاميين
 
 العوام و الإجماع  .ز 
فقد اختلف العلماء من الأصوليين في 
  .وام من المسلمين هل يعتبر قولهم في الإجماعالع
أنه لا يعتبر موافقه العوام في  : المذهب الأول
  .٤٢انعقاد الإجماع و لا يعتبر مخالفتهم مطلقا
                                                
الإجتهاد في الشريعة الإسلامية و بحوث أخرى من ٣٢
البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة 
. ٥٨١-٠٨١: ياضة، صالإمام محمد بن سعود الإسلامية بالر
  إدارة الثقافة و النشر بالجماعة: أشرفت على طابعته و نشره
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول ٤٢
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للأستاذ الدكتور عبد 
، الد الثاني، ٨٧١١: الكريم بن علي بن محمد النملة، ص
  .م٣٠٠٢/هـ٤٢٤١الطبعة الثانية 
و هذا ذهب إليه جمهور العلماء من 
الفقهاء و الأصوليين و استدلوا بالأدلة الكثيرة 
  :منها
إن العلماء أجمعوا . قياس العامي على الصبي .١
على أن الصبي لا يعتقد بقوله في انعقاد 
الإجماع، فكذلك العامي لا فرق بينهما، و 
أن الإجماع قائم على : الجامع بينهما
الاجتهاد و مستند إلى الاستدلال، لأن 
و كلا . إثبات الأحكام من غير دليل محال
من الصبي و العامي لا يملك من الآلة وهي 
ب النظر و الاستدلال و الأهلية لطل
الصواب، فيكون العامي ناقص الأهلية في 
هذا الشأن، فكيف يساوي مع كاملي 
 .هذا لا يمكن! الأهلية و هم اتهدون ؟
أن العامي إذا قال قولا أو رأى رأيا في  .٢
مسألة فقهية فإن كل عاقل يعلم أن هذا 
العامي قال ذلك عن جهل في الاستدلال و 
عنى بم. النظر، و أنه لا يدري ما معنى قوله
أنه قال هذا القول عن غير دليل، و القول 
بلا دليل خطأ مقطوع، و المقطوع بخطئه لا 
 .تأثير لموافقته و لا لمخالفته
أن العلماء أجمعوا على أنه يجب على العامي  .٣
تقليد اتهدين من العلماء، و لا يجوز له 
فإذا أجمع العلماء على . الانفراد عنهم برأيه
زما للعوام حكم كأن ذلك حكما لا
  .فيدخلون فيه تبعا
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أن موافقة العوام تعتبر في انعقاد : المذهب الثاني
الإجماع و تعتبر مخالفتهم مطلقا، ذهب إليه 
  .بعض المكلمين
فقد استدل أصحاب المذهب الثاني على 
: أن قول العوام معتبر في انعقاد الإجماع بقولهم
الوارد " المؤمنين" العام يدخل في عموم لفظ إن
في قوله تعالى ﴿ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما 
لـمؤِمِنين ٱلْهدٰى و يتِبع غَير سِبيِل ٱتبين لَه 
 جهنم وسآَءت ۦ ما تولَّٰى و نصِلِهۦنولِِّه
ستدل ا على حجية و هي الآية الم ٥٢مِصيرا﴾
الإجماع، وكذلك العامي يدخل في عموم لفظ 
: الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم" الأمة"
 المستدل به مع ٦٢﴿لا تجتمع أمتي على ضلالة﴾
غيره مما في معناه على أن الأمة معصومة و أا 
فلا يمكن : لا تجتمع على ضلالة، و بناء عليه
 و هما إخراج العامي من هذين اللفظين
بدون دليل صحيح، " الأمة"و " المؤمنون"
ولذلك يعتبر قول العامي كغيره من الأمة في 
 .انعقاد الإجماع
  
 الفقيه و الأصولي  .ح 
إن العلماء اختلفوا في الفقيه و الأصولي 
  هل يعتد بقولهما في الأحكام أم لا؟
أن العالم بأصول الفقه دون : المذهب الأول
ن أصوله أما لا يتعد فروعه و العالم بالفقه دو
بقولهما في انعقاد الإجماع على مسألة الفقهية، 
                                                
  ٥١١: سورة النساء٥٢
  ٤٥٢٤الحديث . أخرجه أبو داود في سننه٦٢
بل إن أهل الإجماع كل من كان عالما بالأصول 
أبو حنيفة و : و الفروع معا، مثل الأئمة الأربعة
و من ساواهم أو قرب  مالك و الشافعي و أحمد
من مترلتهم في معرفتهما من علماء السلف و 
  .الخلف
ب هذا المذهب على أن فقد احتج أصحا
الأصولي الذي لا يعرف الفروع و الفقيه الذي 
لا يعرف الأصول لا يعتد بقولهما في الإجماع 
لأن هذين الشخصين يعتبران عاميان في حق 
العلم الذي لا يعلمانه، فكل واحد منهما يجهل 
و الجاهل لا يعتد بقوله في . ما يعلمه الآخر
لا يعرف الأصولي الذي : فمثلا. الإجماع
تفاصيل الأحكام الشرعية و يجهلها فإن هذا لا 
يمكنه معرفة النظير و الشبيه فقيس عليه يظيره و 
كل ما يشتهه، و كذلك الذي يعرف طريقة و 
كيفية استنباط الأحكام من الأدلة لا يمكنه أن 
يستنبط شيئا إذا كان جاهلا للنصوص التي 
و كذلك من يعرف النصوص . يستنبط منها
عية من الكتاب و السنة ولكنه يجهل طرق الشر
هذا –استنباط الأحكام من تلك النصوص 
 لا يمكنه أن نتعرف على الأحكام - أيضا
  .الشرعية
أن الفقيه و الأصولي يعتمد : المذهب الثاني
بقولهما في انعقاد الإجماع و لا يمكن أي إجماع 
. على حكم شرعي أن ينعقد بدون موافقتهما
و بعض العلماء، و احتج ذهب به الغزالي 
 hqiF luhsU amalU ispesreP malaD ’amjI
   عند نظر الأصوليينالإجماع
 
 751 │ 781495 085277 9 .NSSI-e 4700-9791 .NSSI .8102 rebmetpeS 2 .oN 41 .loV .rkiF naysuaR
أصحاب هذا المذهب على أن الأصولي يعتد 
أن الأصولي و هو العالم : له لانعقاد الإجماعوبق
بأصول الفقه قد توفر فيه آلة الاستنباط لمعرفة 
الحكم الشرعي لأي حادثة من الحوادث 
 -تمام المعرفة–المتجددة، حيث إن عارف 
لى بالطرق التي يدرك ا الحكم الشرعي ع
اختلاف تلك الطرق و المدارك، و كيفية دلالتها 
على الاحكام و كيفية تلقي الأحكام من 
. المنطوق و مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة
كما أنه عالم بصيغة الأمر الدالة على الوجوب 
و الدالة على غيره، و صيغة النهي الدالة على 
كما أن عارف . التحريم و الدالة على غيره
العموم المتفق عليها و المختلف فيها وهو بصيغ 
 عالم بما يعلل به الحكم وما لا يعلل به، -أيضا–
 .و العالم بمقاصد الشرع
ما –فمن علم هذه الأمور و ما يتعلق ا 
 فهو -هو معلوم من موضوعات أصول الفقه
قادر على إيجاد حكم شرعي لكل حادثة من 
وع النوازل، وإن لم يحفظ جميع جزئيات الفر
فلا يشترط فيمن ينعقد به الإجماع . الفقهية
  :حفظ الفروع، و يدل على ذلك دليلان
 أنه لا يشترط في اهل الإجماع أن يكونوا  .١
حافظين للفروع الفقهية، أن بعض الصحابة 
 ممن لم يكونوا من - رضوان الله عليهم–
أهل الفتوى و لم ينصبوا أنفسهم لذلك 
بن عبد كالعباس بن عبد المطلب، و طلحة 
. و أمثالهم الله القرشي، و الزبير بن العوام
كان يعتد خلافهم و وفاقهم في انعقاد 
الإجماع، فلا ينعقد الإجماع بدوم، و هم 
يتساوون مع أهل الفتوى من الصحابة 
كعلي بن أبي طالب، و زيد بن ثابت، و 
و لم يفرق بين هؤلاء و . معاذ بن جبل
ن الأولين لم أولئك في انعقاد الإجماع مع أ
يكونوا حافظين للفروع الفقهية، بل إن 
هذه الفروع الفقهية لم تكن قد وجدت 
 .ذه الاصطلاحات في زمنهم
أنه لا يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا  .٢
حافظين للفروع، أن الحافظ للفروع يحتمل 
أن يفوته حفظ الجزئيات الدقيقة لفروع 
 أو مسائل الحيض أو دقائق مسائل الوصايا
التفقات أو الحدود أو دقائق أن باب من 
فإن أصل هذه الفروع يكون . أبواب الفقه
لهذه الدقائق، فلا يشترط حفظها فهي تعتبر 
  .جزئيات ذلك الأصل
فينبغي أن يعتد بقول الأصولي و الفقيه في 
انعقاد الإجماع لأما ذويا آلة للاستنباط في 
هاد و إن لم الجملة، و لأما قد بلغا درجة الاجت
  يكونا قد اشتهر بالفتوى
أنه يعتد بقول الأصولي في : المذهب الثالث
الفقه دون الفقيه في الأصول، لأن الأصولي 
أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكس، وهو 
  .اختيار بعض العلماء
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أنه يعتد بقول الفقيه دون : المذهب الرابع
 الأصولي نظرا لعلم الفقيه بفروع الشرعية و أنه
يحفظها دون الأصولي الذي لا يحفظ تفاصيل 
  .٧٢الفروع
  
 الفقيه المبتدع و اتهد الفاسق  .ط 
أن كان ببدعته منكرا لما علم بالتواتر و 
الضرورة من الشريعة، فهذا كافر ببدعته، فلا 
يعتبر من الامة المشهود لها بالعصمة، و لا نعتد 
بوفاقه أو خلافه، و ينعقد الإجماع بدونه حتى 
لم يعلم هو بكفر نفسه، أما إذا كان المبتدع ولو 
  .لا يكفر ببدعته و إنما يكون مضلا
لا يعتبرون في الإجماع، لأم :"فقال مالك  .١
ليس لهم أصل ينقلون عنه بسبب تكفيرهم 
السلف الذين أخدنا عنهم أصل الدين فهم 
 ."أهل الأهواء و الضلال
: فقال الغزالي و الآمدي و بعض الأصوليين .٢
 ؤلاء الإجماع فلا ينعقد بدوم، يعتد"
لأن هؤلاء من أهل الحال و العقد، و 
يدخلون في مفهوم لفظ الأمة المشهود 
بالعصمة، لأم لم يصلوا ببدعتهم إلى 
وكل ما في الأمر أن الواحد منهم . الكفر
                                                
تحاف ذوي البصائر بشرح روضة النظر في أصول ا٧٢
الفقه على مذهب الإام أحمد بن حنيل، للأستاذ الدكتور عبد 
/ ه٤٢٤١الكريم بن عاى بن محمد النملة، الطبعة الثانية 
 ،الد الثاني٨٨١١:  م، ص ٣٠٠٢
يكون فاسقا، و الفسق لا يخلو بأهلية 
  ."الإجتهاد
و الظاهر من حاله فيما يخبر به عن 
فإن . جتهاده الصدق كإخبار غيره من اتهدينا
الفاسق يعلم صدقه بقرآن أحواله في مباحثاته و 
  .٨٢فلتات لسانه
  : الفاسق اتهد ينقسم إلى قسمينوأما
الفاسق بسبب الاعتقاد مثل المعتزلة و : أولا
  .نحوه
الفاسق بسبب فعل أو عمل، كالزاني و : ثانيا
  .و نحوهمالسارق و شارب الخمر و القاتل 
فهذان قد اختلف العلماء هل يعتد 
  بقولهما في الإجماع أم لا؟
أنه لا يعتد بقول الفاسق في : المذهب الأول
الإجماع مطلقا، أي سواء كان فسقه من جهة 
و ذهب إليه . الاعتقاد أو من جهة العلم و الفعل
لقد استند . كثير من الحنابلة و من الحنفية
  :نهاأصحاب هذا المذهب بأدلة م
﴿وكَٰذِلك جعلْٰنكُم أُمةً :  قول الله تعالى .١
  ٩٢لناِس﴾ٱوسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى 
أن الله تعالى جعل الأمة : وجه الدلالة
شهداء على الناس و حجة عليهم فيما 
و الوسط في . يشهدون به لكوم وسطا
                                                
 مطبعة دار الفكر المعا -وهبةالزهلي–أصول الفقه ٨٢ 
  م٤٠٠٢/ ه ٣٢٤١سنة . صر بيروت لبنان
 ٣٤١سورة البقرة٩٢
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فلما يكن الفاسق متصفا . اللغة هو العدل
 لم يجز أن - وهو العدالة–ة ذه الصف
يكون من الشهداء على الناس، فلا يعتد 
بقوله في الإجماع و لا في الشهادة و لا في 
الرواية حيث لا يقبل منه أي شيء، لأنه 
 .متهم في دينه
أن الفاسق لا يقبل قوله و لا يقلد في فتوى  .٢
وهو منفرد، نظرا لفسقه و اامه في الدين 
س على ذلك أنه لا جعله غير مؤتمين، فيقا
يقبل قوله مع الجماعة و لا فرق، حيث إن 
  .الاام لا زال موجودا
أن الفاسق يعتد بقولهم في : المذهب الثاني
. ذهب إلى ذلك الكلوذاني و الغزالي. الإجماع
ستدل أصحاب هذا المذهب على أن الفاسق او
إن الفساق يدخولون : يعتد بقولهم في الإجماع
الوارد في قوله تعالى " ؤمنالم"في عموم لفظ 
﴿ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه 
 ما ۦلـمؤِمِنين نولِِّهٱلْهدٰى و يتِبع غَير سِبيِل ٱ
 و ٠٣ جهنم وسآَءت مِصيرا﴾ۦتولَّٰى و نصِلِه
الوارد في " الأمة"يدخلون أيضا في عموم لفظ 
وله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يجمع أمتي على ق
أعني المؤمنين و –فهذان اللفظان . ١٣ضلالة﴾
  . يشملان الفاسق و يخرجان الكافر-الأمة
                                                
 ٥١١:سورة النساء ٠٣
 سبق تخريجة١٣
فإن ذكر مستندا صالحا اعتد : المذهب الثالث
بقوله في الإجماع، و لمن لم يذكر مستندا صالحا 
  .فلا يعتد بقوله، وهو قول بعض الشافعية
أن قوله يعتبر في حق نفسه لا : المذهب الرابع
في حق غيره، فإن خالف فلا يكون الإجماع 
  .٢٣حجة عليه
 
 الخاتمة  .ي 
بعد أن من الله سبحانه وتعالى بإتمام كتابة 
هذا البحث نستطيع استخلاص أبرز نقط 
  :البحث و أهم نتائجه فيما يلي
إن الجماع لغة الاتفاق و العزم و التصميم  .١
طلاحا هو اتفاق علماء عليه، و أما معناه اص
عصر اتهدين من أمة محمد على أمر ديني 
  .بعد وفاته
إن الإجماع ينقسم باعتبار ذاته إلى الإجماع  .٢
القولي و الإجماع السكوتي، و ينقسم باعتبار 
أهله إلى الإجماع العام و الإجماع الخاص، و 
ينقسم باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة و 
ة، و ينقسم باعتبار قطعي إجماع غير الصاحاب
  .و ظني إلى الإجماع القطعي و الإجماع الظني
                                                
إتحا ف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول ٢٣
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للأستاذ الدكتور عبد 
/  ه٤٢٤١ الثانية، الكريم بن على بن محمد النملة، الطبعة
 ، الد الثاني٦٩١:  ص ،م٣٠٠٢
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أن الإجماع هو الأصل الثالث من أصول  .٣
الأدلة الشرعية، واتفق جمهور العلماء على 
  .أنه حجة شرعية يجب اتباعها و المصير أليها
أن معنى الإجتهاد لغة هو بذل الجهد و  .٤
لأمور، استفراغ الوسع في بحقيق أمر من ا
سواء كان في الأمور الحسية أو الأمور 
و معناه اصطلاحا هو بذل الوسع . المعنوية
في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام 
و أما من بذل جهده لإدراك حكم . الشرعية
 .شرعي يسمى مجتهدا
أن من شروط الإجتهاد معرفة اللغة العربية،  .٥
سنة، و معرفة و العلم بآيات الله، و معرفة ال
الناسخ و المنسوخ من القرآن و السنة، و 
العلم بمواقع الإجماع و معرفة القياس، و 
إدراك مقاصد الشرعية في وضع الأحكام، و 
  .معرفة شؤون العصر
أن العلوم و الفقه المبتدع و اتهد الفاسق لا  .٦
يعتبر قولهم في الإجماع، و أن الفقيه و 
 انعقاد الإجماع و الأصولي يعتمد بقولهما في
لا يمكن أن إجماع على حكم شرعي أن 
  .ينعقد بدون موافقتهما
و في ختام هذا البحث نتوجه إلى الله عز 
و جل أن يجعل هذا العمل في ميزان أعماله 
الصالحة يوم الحساب و أن يغفر لنا كل خطإ أو 
و الحمد الله بنعمته تتم  .سهو أو تقصير
بيبنا و شفيعنا الصالحات، وصلى الله على ح
 سلم و أجمعين أصحابه و آله على ومحمد 
 .العالمين رب الله الحمد و كثيرا تسليما
 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .١
 - فتح الباري شرح صحيح البخاري  .٢
 نشر -للحافظ ابن حجر العسقلاني 
وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية 
ية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العرب
 .السعودية
كتاب السنن الكبرى للإمام عبد الرحمن  .٣
قدم له الدكتور . أحمد بن شعيب النساء
الطبعة . عبد الله بن عبد المحسن التركي
 م، مؤسسة ١٠٠٢/  ه١٢٤١الأولى 
 .الرسالة
حققه الدكتور بشا عواد . السنن الترمذي .٤
 .معروف، دار العرب
 للإمام الحافظ أبي داود –سنن أبي داود  .٥
 طبعة –يمان بن الأشعب السجستاني سل
الطبعة الثالثة سنة . دار الحديث، سورية
 . م٣٧٩١/ ه٤٩٣١
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر  .٦
وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
 الأستاذ الدكتور –الإمام أحمد بن حنبل 
 –عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
 . م٣٠٠٢/  ه٤٢٤١الطبعة الثانية سنة 
 لإبي الحسن –الإحكام في أصول الأحكام  .٧
 دار –علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
/ ه٠٠٤١الكتب العلمية، بيروت لبنان سنة 
 . م٠٨٩١
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 الشيخ محمد بن صالح –أصول الفقه  .٨
 . ه٠٢٤١ طبعة عام –العثيمن 
 مطبعة دار – وهبة الزهيلي –أصول الفقه  .٩
/ ه٤٢٤١الفكر المعاصر بيروت لبنان سنة 
 .م٤٠٠٢
إعداد . أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية .٠١
 ٤٢٤١عبد الرحمن عبد الله السعلاني، سنة 
 . م٣٠٠٢/ ه
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه  .١١
قدم له . على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ووضع وخرج شواهد الدكتور شعبان 
/ ه٩١٤١الطبعة الأولى سنة . محمد إسماعيل
 مؤسسة الريان بيروت للطباعة . م٨٩٩١
 .والنشر والتوزيع
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  .٢١
الطبعة . لمحمد حسين بن حسن الجيراني
م، مطبعة دار ٨٩٩١/ ه٩١٤١الثانية سنة 
 .ابن الجوزي
 لفخر الدين محمد –المحصول في علم الفقه  .٣١
 دراسة –بن عمر بن الحسين الرازي 
.  جابر فياض العلوانيوتحقيق الدكتور طه
 .م٠٨٩١/ ه٠٠٤١الطبعة الأولى سنة 
الإجتهاد في الشريعة الإسلامية و بحوث  .٤١
أخرى من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد 
أشرفت على  بن سعود الإسلامية بالرياضة،
إدارة الثقافة و النشر : طابعته و نشره
  .بالجماعة
 – مجمع اللغة العربية – الوسيط المعجم .٥١
/ ه ٠٠٤١طبعة دار المعارف، القاهرة سنة 
 .م٠٨٩١
 لأبي الفضل محمد بن –لسان العرب المحيط  .٦١
 قدم له العلامة الشيخ –مكرم ابن منظور 
إعداد وتصنيف يوسف . عبد الله العلابلي
طبعة دار لسان العرب بيروت . خياط
 .لبنان
  
